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باسم الشعب
المحكمة الدستوریة العلیا

بالجلسة العلنیة المنعقدة یوم السبت الثامن من مایو سنة 2021م، الموافق السادس والعشرین من
رمضان سنة 1442 ھـ.

برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة
وعضویة السادة المستشارین: الدكتور عادل عمر شریف وبولس فھمى إسكندر والدكتور محمد
عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز

                        نواب رئیس المحكمة
وحضور السید المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئیس ھیئة المفوضین

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                            أمین السر

أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 8 لسنة 42 قضائیة "منازعة تنفیذ".

المقامة من
حسن محمد صلاح الدین

ضـــــد
1 – وزیــــــــــــــــــر العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

2 - ھویدا محمـد محمـد إبراھیم

الإجـراءات
بتاریخ السابع والعشرین من فبرایر سنة 2020، أودع المدعى صحیفة ھذه الدعوى قلم كتاب
المحكمة الدستوریة العلیا، طالبًا الحكم بصفة مستعجلة: وقف تنفیذ الحكم الصادر من محكمة
استئناف القاھرة بجلسة 2019/12/3، فى الدعوى رقم 160 لسنة 136 قضائیة، وفى الموضوع:
بعدم الاعتداد بذلك الحكم، والاستمرار فى تنفیذ الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا
بجلســــــة 1996/1/6، فى الدعـــــــــوى رقم 5 لسنة 8 قضائیة "دستوریة"، وما یترتب على ذلك

من آثار.

ا: بعدم قبول الدعوى لرفعھا على غیر ذى وقدمت ھیئة قضایا الدولة مذكرة، طلبت فیھا الحكم، أصلیًّ
ا: بعدم قبول الدعوى، لعدم تقدیم المدعى ما یفید صیرورة الحكم صفة بالنسبة لوزیر العدل، واحتیاطیًّ

ا. باتًّ
وبعد تحضیر الدعوى، أودعت ھیئة المفوضین تقریرًا برأیھا.

ُ
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ونُظــرت الدعـــوى على النحـو المبیـــن بمحضــر جلســــــــة 2021/4/3، قدم فیھا الحاضـر عن
المدعــى مذكـــــرة صمم فیھا على طلباتھ، وبتلك الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فیھا بجلسة

الیوم.

المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حیث إن الوقائع تتحصل - على ما یتبین من صحیفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى علیھا
الثانیة كانت قد أقامت الدعوى رقم 323 لسنة 2018 أسرة عابدین، أمام محكمة عابدین الجزئیة،
طالبة الحكم بتمكینھا من مسكن حضانة الصغیرتین/ ملك ومریم حسن محمد، المبین بصحیفة
الدعوى، على سند من أنھا الجدة لأم للصغیرتین المذكورتین آنفًا، وأن حضانتھما انتقلت إلیھا إثر
وفاة ابنتھا، التى كانت زوجة للمدعى. وبجلسة 2018/11/28، قضت المحكمة برفض الدعوى. لم
ترتض المدعى علیھا الثانیة ھذا القضاء، فطعنت علیھ بالاستئناف رقم 160 لسنة 136 قضائیة،
أمام محكمة استئناف القاھرة – الدائرة (18) أســـــــرة. وبجلسة 2019/12/3، قضت المحكمة
بإلغـــــــاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا بتمكین المستأنفة من المسكن المشار إلیھ بالمشاركة
مع المستأنف ضده (المدعى في الدعوى المعروضة). وإذ ارتأى المدعى أن ذلك الحكم قد استند فى
قضائھ إلى أحكام المادة (18) مكررًا ثالثًا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض
أحكام الأحوال الشخصیة، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، وأنھ یشكل عقبة فى تنفیذ
الحكم الصادر عن ھذه المحكمة بجلسة 1996/1/6، فى الدعوى رقم 5 لسنة 8 قضائیة

"دستوریة"، فأقام دعواه المعروضة.

وحیث إنھ عن الدفع المبدى من ھیئة قضایا الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعھا على غیر ذى صفة
بالنسبة للمدعى علیھ الأول (وزیر العدل)، فھو سدید، ذلك أنھ لم یكن خصمًا فى النزاع الموضوعى،
ومن ثَمَّ لا یكون ذا صفــــــــــة فى الدعوى المعروضــــــــــة، مما یتعین معھ القضاء بعدم قبول

الدعــــــــوى بالنسبة لھ، مع الاكتفاء بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق.

وحیث إنھ عن الدفع المبدى من ھیئة قضایا الدولة بعدم قبول الدعوى، بقالة عدم توافر شروط قبول
منازعة التنفیذ المقررة بنص المادة (50) من قانون المحكمة الدستوریة العلیا، لعدم تقدیم المدعى
ا، فذلك مردود بأنھ طبقًا لنص المادة (14) من قانون إنشاء محاكم الأسرة ما یفید صیرورة الحكم باتًّ
الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004 فإن الأحكام والقــــــــرارات الصــــــــادرة مــــــــن الدوائر
الاستئنافیة فى مسائل الأحوال الشخصیة، غیر قابلة للطعن فیھا بطریق النقض، ومن ثم فھى

بطبیعتھا أحكامًا باتة.

وحیث إن منازعة التنفیذ - على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة –    قوامھا أن التنفیذ قد اعترضتھ
عوائق تحول قانونًا - بمضمونھا أو أبعادھا - دون اكتمال مداه، وتعطل أو تقید اتصال حلقاتھ
وتضاممھا بما یعرقل جریان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم، تكون عوائق التنفیذ القانونیة ھى
ذاتھا موضوع منازعة التنفیذ أو محلھا، تلك المنازعة التى تتوخى فى ختام مطافھا إنھاء الآثار
المصاحبـــــــــة لتلك العوائـــــــــــق، أو الناشئة عنھــــــــــا، أو المترتبة علیھا، ولا یكون ذلك إلا
بإسقاط مسبباتھا وإعدام وجودھا، لضمان العودة بالتنفیذ إلى حالتھ السابقة على نشوئھا. وكلما كان
التنفیذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستوریة العلیا، بعدم دستوریة نص تشریعى، فإن حقیقة
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مضمونھ، ونطاق القواعد القانونیة التى یضمھا، والآثار المتولدة عنھا فى سیاقھا، وعلى ضــــوء
الصلة الحتمیة التى تقوم بینھـــــا، ھى التى تحدد جمیعھا شكل التنفیذ وصورتھ الإجمالیة، وما یكون
لازمًا لضمان فعالیتھ. بید أن تدخل المحكمة الدستوریة العلیا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونھا
الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لھدم عوائق التنفیذ التى تعترض أحكامھا، وتنال من جریان
آثارھا فى مواجھة الأشخاص الاعتباریین والطبیعیین جمیعھم، دون تمییز، بلوغًا للغایة المبتغاة
منھا فى تأمین حقوق الأفراد وصون حریاتھم، یفترض ثلاثـــــــة أمــــور، أولھا: أن تكون ھذه
ا العوائـــــــــق - سواء بطبیعتھا أو بالنظــــــــــر إلى نتائجھــــــــا - ولو كانت تشریعًا أو حكمًا قضائیًّ
ا، حائلة دون تنفیذ أحكامھا أو مقیدة لنطاقھا. ثانیھا: أن یكون ا أو عملاً مادیًّ أو قـــــــــرارًا إداریًّ
ا بھا ممكنًا، فإذا لم تكن لھا بھا من صلة، فإن خصومة إسنادھا إلى تلك الأحكام، وربطھا منطقیًّ
التنفیذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غریبة عنھا، منافیة لحقیقتھا وموضوعھا. ثالثھا: أن منازعة

التنفیـذ لا تعد طریقًا للطعـن فى الأحكام القضائیة، وھو ما لا تمتد إلیھ ولایة ھذه المحكمة.

وحیث إن الحجیة المطلقة للأحكام الصادرة من المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعاوى الدستوریة –
على ما استقر علیھ قضاؤھا – یقتصر نطاقھا على النصوص التشریعیة التى كانت مثارًا للمنازعة
حول دستوریتھا، وفصلت فیھا المحكمة فصلاً حاسمًا بقضائھا، ولا تمتد إلى غیر تلك النصوص،
حتى لو تطابقت فى مضمونھا. كما أن قوة الأمر المقضى لا تلحق سوى منطوق الحكم، وما ھو

ا لا تقوم لھ قائمة إلا بھا . متصل بھذا المنطوق من الأسباب اتصالاً حتمیًّ

وحیث إن ھذه المحكمة سبق أن قضت بجلسة 1996/1/6، فى الدعوى رقـم 5 لسنة 8 قضائیة "
دستوریة ": بعدم دستوریة المادة (18) مكررًا ثالثًا - المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985
بتعدیل بعض أحكام قوانین الأحوال الشخصیة إلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص

ببعض أحكام الأحوال الشخصیة، وذلك فیما نصت علیھ وتضمنتھ من:
أولاً: إلزامھا المطلق بتھیئة مسكن مناسب لصغاره من مطلقتھ وحاضنتھم ولو كان لھم مال حاضر

یكفى لسكناھم، أو كان لحاضنتھم مسكن تقیم فیھ، مؤجرًا كان أم غیر مؤجر.
ثانیًا: تقییدھـــــــــــا حـــــــــق المطلق - إذا كان مسكن الزوجیة مؤجرًا - بأن یكون إعداده مسكنًا
مناسبًا لصغـــــــــــاره من مطلقتــــــــھ وحاضنتھــــــــم، واقعًا خلال فتره زمنیة لا یتعداھا، نھایتھا

عدة مطلقتھ. وقد نُشر ھذا الحكم فى الجریدة الرسمیة بالعدد رقم 3 بتاریخ 1996/1/18.

وحیث إن قضاء ھذه المحكمــــــة المتقدم بیانھ قد تساند إلى جملة أسباب، من بینھا أن الأصل
المقرر شرعًا أن مؤنة الحضانة تكون فى مال المحضون؛ فإن لم یكن للمحضون مال، فعلى من
تلزمھ نفقتھ؛ وكان ھذا الأصل مرددًا بنص الفقرة الأولى من المادة (18) مكررًا ثالثًا من المرسوم
بقانون رقم 25 لسنة 1929 - المشار إلیھ - التى تقضى بأنھ إذا لم یكن للصغیر مال فنفقتھ، على
أبیھ، ......، وإنھ متى كان ما تقــــــــدم، فقد تعین أن یكون النص المطعون فیھ مقیدًا، فلا یكون
مسكن الزوجیة مقرًا للمحضونین، إذا كان لحاضنتھم مسكن یأویھم، تقیم ھى فیھ، ولیس لازمًا أن
ا یكون مملوكًا لھا، ذلك أن حق الصغار فى السكنى ینتقل من مسكن أبیھم إلى مسكن حاضنتھم، أیًّ
كان شكل العلاقة القانونیة التى ترتبط بھا فى شأن ھذه العین، ودون إخلال بحقھا فى أن تقتضى لھا

وللصغار أجر مسكن مناسب، باعتباره من مؤنتھم.

وحیث إنھ باستقراء أحكام قوانین الأحوال الشخصیة، یتبین أنھا جاءت خلوًا من ثمة تنظیم قانونى
لاستقلال الجدة لأم بمسكن الحضانة بصفتھا حاضنة لصغار ابنتھا المتوفاة، الأمر الذى حدا بمحكمة
ً



12/4/21, 9:49 PM عرض الاحكام

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 4/4

استئناف القاھرة – فى حكمھا المنازع فى تنفیذه – إلى استدعاء نص المادة (18) مكررًا ثالثًا
المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعدیل بعض أحكام قوانین الأحوال الشخصیة إلى
المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المشـــــــار إلیھ – الذى یُلزم المُطلق بتھیئة مسكن
مناســــــــب لصغاره من مطلقتھ، ولو كان لحاضنتھم مسكن تقیم فیھ، مؤجرًا أو غیر مؤجر-
وتطبیقھ على واقعات النزاع الموضوعى، واعتماده كأساس أقامت علیھ قضاءھا، الصادر بجلسة
2019/12/3 فى الدعوى رقم 160 لسنة 136 قضائیة، بتمكین المدعى علیھا الثانیة (الجدة لأم )
من مسكن الحضانة، بالمشاركة مع المدعى (المستأنف ضده)، استنادًا إلى أنھا جدة لأم للمحضونتین
مریم وملك حسن محمد، وحاضنة لھما بعد وفاة أمھما، وذلك دونما اعتداد بما أبداه المدعى من
دفاع، مؤداه أن لصغاره مالاً حاضرًا كافیًا لسكناھم، وأن لحاضنتھم (الجدة لأم) مسكنًا مستقلاً تقیم
فیھ، مھدرةً بذلك حجیة الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم 5 لسنة 8
قضائیة "دستوریة" المشـــار إلیھ، بعدم دستوریة نص المادة (18) مكررًا ثالثًا من القانون المشار
إلیھ، فیما نصت علیھ وتضمنتھ من إلزامھا المطلق بتھیئة مسكن مناسب لصغاره من مطلقتھ
وحاضنتھم ولو كان لھم مال حاضر یكفى لسكناھم، أو كان لحاضنتھم مسكن تقیم فیھ، مؤجرًا كان أم
غیر مؤجر. ومن ثم، یكون حكم محكمة الاستئناف السالف الذكر مناقضًا لھ ویُشكل عقبة تحول دون
تنفیذه، الأمر الذى یتعین معھ القضاء بإزالتھا وعدم الاعتداد بھ، والاستمرار فى تنفیذ حكم ھذه

المحكمة المشار إلیھ.

وحیث إنھ عن طلب وقف تنفیذ حكم محكمة استئناف القاھرة – الدائرة (18) أحوال شخصیة -
المشار إلیھ، فإنھ یُعد فرعًا من أصل النزاع فى الدعوى المعروضة، وإذ انتھت المحكمة إلى القضاء

فى موضوع الدعوى، على النحو السالف البیان، فإن ھذا الطلب یكون قد بات غیر ذى موضوع.

فلھـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة: بالاستمرار فى تنفیذ الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا بجلسة
1996/1/6، فى الدعوى رقم 5 لسنة 8 قضائیة "دستوریة"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من
محكمة استئناف القاھرة بجلسة 3/12/2019، فى الاستئناف رقم 160 لسنة 136 قضائیة " أسرة

"، وألزمت المدعى علیھا الثانیة المصروفات، ومبلغ مائتى جنیھ مقابل أتعاب المحاماة.
      أمین السر                               رئیس المحكمة


